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لم يعــد إصلاح القطــاع الأمنــي في اليمن ترفًــا إداريًا 
أو مطلبًــا مؤجلً، بــل ضرورة وجودية لاســتعادة الدولة 
وهيبتهــا. فبعد عقــدٍ من انتهاء المواجهــات في الجنوب، 
ما تزال المؤسســات الأمنية تعاني مــن تعدد مراكز القرار 
وتبايــن الــولاءات، مــا أضعــف قدرتها عــى أداء دورها 

كمؤسسة وطنية خاضعة لسلطة القانون.
وقد أســهمت التشــكيلات الأمنية التي نشــأت خلال 
ســنوات الحرب في سدّ الفراغ وضبط المدن والمنافذ، لكنها 
ظلّــت تعمل خارج البنية المؤسســية للدولــة. ومع مرور 
الوقــت تحوّلت – على الرغم مــن أدوارها المهمة – إلى أحد 
أبــرز معوقات بنــاء جهاز أمنــي وطني موحــد، نتيجة 
انقســام القيادات وتعدد مصادر التمويل وغياب مركزية 

القرار.
الأمن كمرآة للحوكمة

الأمن هو المؤشر الأكثر صدقًا على مســتوى الحوكمة في 
أي دولة. فعندما تتراجع كفاءة الإدارة العامة ويتآكل نفوذ 
القانون، تتحول أجهزة الأمن من أداة ضبط إلى أداة نفوذ 
أو قهــر، ويزداد اعتمادها على الــولاءات الفرعية بدلً من 
المعايير المؤسســية. ولهذا لا يقاس إصلاح القطاع الأمني 
فقط بعــدد الوحدات أو مســتوى التجهيزات، بل بمدى 
خضوعــه لمعايير الشــفافية والمســاءلة والرقابة المدنية، 
وبقدرته على الارتقاء من مجرد جهاز ميداني إلى مؤسسة 

حقيقية تعكس حضور الدولة وتنفيذها للقانون.
ويستدعي هذا إصلاحات جوهرية تشمل:

-  توحيــد القــرار الأمني على المســتوى الوطني ضمن 
قيادة واضحة لا تتنازعها مراكز نفوذ، وبما يضمن وحدة 

السيادة والمعايير وآليات صنع السياسة الأمنية.
-  الفصل الدقيق بين المهام العسكرية والشرطية والمدنية 

بما يمنع التداخل والتسييس واختلاط الأدوار.
-  تأهيل الكادر الأمني وتعزيز المهنية والولاء المؤســي 
لضمان أن تكون القوة الأمنية أداة سيادة للدولة لا امتدادًا 

لمراكز النفوذ.
الأمن والعدالة: وحدة الوظيفة ووحدة الدولة

لا أمــن بلا عدالــة، ولا عدالة بلا مؤسســات قادرة على 
تنفيذها. فاســتقلال القضاء لا يكتمــل إن لم تكن هناك 
أجهــزة تنفيذية تضبط وتنفّذ الأحــكام بكفاءة وبإشراف 
قضائي. وفي المقابــل، يفقد الأمن شرعيته حين يبتعد عن 
ســلطة النيابة والقضاء أو حين تُــدار عملياته بعيدًا عن 

معايير المشروعية.
ولتحقيق هذا التكامل يجب:

-  تفعيل الشرطة القضائية وربطها المؤسسي بالمحاكم.
-  تحديــث العلاقة بين النيابــة العامة والأجهزة الأمنية 

عبر مسارات واضحة ورقمنة الإجراءات.
-  تعزيــز الرقابــة القضائيــة عــى إجــراءات القبض 

والتحقيق لضمان الحقوق ومنع التجاوزات.
إن العلاقــة بين الأمن والعدالة ليســت علاقة تنســيق 
إداري؛ بل هي العلاقة التي تتحدد بها هوية الدولة ذاتها: 

دولة قانون أم دولة نفوذ؟
اللامركزية الأمنية والحوكمة المحلية

لا يمكــن بناء أمن مســتدام من مركز واحــد؛ فالمواطن 
يتعامــل يوميًــا مع أجهــزة الشرطــة والمحليــات، لا مع 
الــوزارات البعيدة في العاصمة. ومن هنا تبرز أهمية تمكين 
الســلطات المحلية من إدارة شؤونها الأمنية بفعالية، بما 
يشــمل التخطيط والمتابعة والاستجابة السريعة للوقائع 
الميدانيــة، وربط المكاتب الأمنيــة بالمجالس التنفيذية في 
المحافظات ضمن رؤية اتحادية توازن بين وحدة السيادة 

وتوزيع الصلاحيات.
وفي المقابــل، لا يتحقــق أمن مســتدام من خــال مركز 
تنفيذي واحد؛ إذ تُســند الإدارة اليومية للأمن للسلطات 
المحلية الأقــرب للمواطــن، بما يعزز سرعة الاســتجابة 

وفعالية الخدمة ضمن إطار وطني موحد.
وقــد أثبتــت التجارب الدوليــة في الــدول الخارجة من 
النزاعــات أن دمج الهياكل الأمنية ضمــن إطار لامركزي 
منسّــق يحد من مراكز النفوذ غير الرســمية، ويعزز قدرة 
المحافظات على إدارة أمنها ضمن منظومة وطنية متكاملة، 

مع الحفاظ على وحدة السيادة والمعايير الوطنية.
نحو رؤية وطنية شاملة لإصلاح القطاع الأمني

إن إصــاح المنظومة الأمنية ليس مجرد عملية تقنية أو 
إعادة هيكلة إدارية، بل هو مشروع وطني يعيد تأســيس 

الدولة من جذورها، ويرتكز على ثلاث دعائم رئيسية:
-  التوحيد المؤســي والقيادي لضمان وحدة السيادة 

ووضوح القرار.
-  الرقابــة القضائيــة والمدنية لإعادة الاعتبار لســيادة 

القانون.
-  الشــفافية والحوكمــة في إدارة المــوارد والمهام لتعزيز 

الكفاءة والاستدامة.
فالأمن بــا عدالة هو اســتبداد، والعدالــة بلا أمن هي 
عجــز، والجمــع بينهما هــو الطريق الوحيــد إلى الدولة 

الحديثة القادرة على حماية مجتمعها وصون سيادتها.
إن تأجيل إصلاح القطاع الأمني لا يعني تأجيل إجراء 
إداري فحســب، بل تجميد مســتقبل الدولة. فالأمن هو 
القاعدة التي تقوم عليها التنمية والاســتثمار وســيادة 
القانون، ومن دونه يظل الحديث عن الاســتقرار والرخاء 
مجــرد كلام بلا ســند. ومــن لا يصلح أمنه، لا يســتطيع 

إصلاح غيره.

يكتبها/   د. محمد قباطي

بين الأمن 
والشرعية 
المؤسسية

يوميات 

مرحلة جديدة من تاريخ مدينــة عدن المعاصر، مدينة 
تصنع الســام، لمرحلــة مهمة عنوانها البنــاء والتنمية 

واستعادة الهوية المدنية التي طالما عرفت بها. 
قــرار إخراج المعســكرات من قلب المدينــة ليس مجرد 
إجراء عســكري تنظيمي، بل هو “ميــاد جديد” لوجه 

المدينة الحضاري والسياحي.
تحويل السلاح إلى بناء

تأتي هــذه الخطوة الجريئــة بهدف تحويــل المواقع 
العســكرية السابقة إلى منشــآت مدنية حيوية تخضع 
لإدارة الســلطة المحلية. هــذا التوجه معناه اســتبدال 
الثكنــات والآليــات العســكرية بحدائق عامــة، ومراكز 
ثقافيــة، ومنشــآت ســياحية، ومرافق خدميــة تلامس 
حيــاة المواطــن اليومية، ممــا يعيد لعدن إرثهــا الثقافي 

والاجتماعي كمدينة للتعايش والجمال.
خطة زمنية مدروسة

من خلال اللقاءات والاجتماعات التي تقودها السلطة 
المحليــة بعدن، فإن هذا المشروع لن يكون عشــوائياً، بل 

سيخضع لآلية تنفيذ دقيقة تتضمن:
خطــة زمنية محــددة: لضمان سلاســة الانتقال دون 

التأثير على الاستقرار.
ثلاث مراحل تنفيذية: تضمن التدرج والترتيب في إخلاء 

المواقع وتسليمها.
تنســيق مشــرك: عمل دؤوب يجمع قيادة الســلطة 

المحلية والقادة العسكريين لضمان نجاح الخطة.
نحو مستقبل مدني مستدام

إن إفــراغ المدن من المظاهر المســلحة هو أولى خطوات 
النهوض الاقتصادي. فعــدن تمتلك كل المقومات لتكون 
وجهة سياحية عالمية ومركزاً تجارياً إقليمياً. وبتحويل 
هذه المســاحات الشاسعة من قبضة العســكر إلى إدارة 
المدنيــن، نفتح الأبواب أمــام المســتثمرين ونعيد الثقة 
للســياح، ونمنح أبناء عدن فرصــة للعيش في بيئة آمنة 

تليق بتاريخ مدينتهم العريق.
“عدن اليوم لا تودع الســاح فحســب، بل تســتقبل 
مرحلة التنميــة والاســتقرار، لتعود كما كانــت دائماً.. 

عاصمة للجمال ومنارة للمدنية”.
انعكاسات القرار على النسيج الاجتماعي

إن خروج المظاهر المسلحة من الأحياء السكنية سيعيد 
صياغة العلاقة بين المواطن ومدينته. فبدلًا من الحواجز 
والأســوار الإسمنتية، ستنشأ مســاحات مفتوحة تعزز 
من الروابــط الاجتماعية. هذا القرار سيســهم بشــكل 

مباشر في:
تعزيز الأمن النفسي: شــعور الســكان بالأمــان الدائم 

بعيداً عن ضجيج الثكنات.
إحياء المتنفســات: اســتغلال المواقــع ذات الإطلالات 
البحريــة أو الجبلية المميزة لإنشــاء مجمعات ترفيهية 

تخدم العائلات.
الحد من التوسع العشوائي: تنظيم المساحات المستردة 

ضمن المخطط الهيكلي للمدينة لمنع العشوائيات.
عدن.. قاطرة السياحة والاقتصاد

لا يمكــن الحديث عــن نهضة ســياحية في ظل وجود 
معسكرات في قلب المناطق الحيوية. لذا، فإن تحويل هذه 

المواقع إلى منشآت مدنية سيعمل على:
بكــر في مواقــع  أراضٍ  جــذب الاســتثمارات: توفــر 
اســراتيجية لإقامة فنادق ومنتجعــات ومراكز تجارية 

عالمية.
تنشــيط الســياحة الداخلية والخارجية: إبراز المعالم 
التاريخية المحيطة بتلك المواقــع والتي كانت محجوبة 

أو مغلقة.
خلــق فــرص عمــل: تحويــل “الوظيفة العســكرية” 
للموقع إلى “وظيفة إنتاجية” تستوعب مئات الشباب في 

قطاعات الخدمات والإدارة.
مسؤولية مشتركة لنجاح الخطة

إن نجــاح المراحل الثــاث التي أشــارت إليها اللجنة 
المكلفــة بترتيب الإخــراج، لا يقــع على عاتــق الجهات 
الرسمية فحســب، بل يتطلب وعياً مجتمعياً ومساندة 

إعلامية. 
فالصحافــة المحليــة مدعوة اليــوم لتكــون شريكاً في 
الرقابة عــى تنفيذ هذه الخطة الزمنيــة، والتأكد من أن 
تلــك المواقع ســتؤول فعلياً لخدمة الشــأن العام تحت 

إدارة السلطة المحلية.
خاتمة: عدن التي نحلم بها

إن هــذا القرار هو بمثابة “رد اعتبار” لمدينة عدن، التي 
عانت طويلًا من تداعيات الصراعات. إنها الخطوة الأولى 
في طريــق الألف ميل نحو اســتعادة لقــب “ثغر اليمن 
الباســم”. فعدن ليست مجرد موقع جغرافي، بل هي روح 
مدنيــة وتاريخ من الانفتاح، وبإفراغها من المعســكرات، 

نحن لا نحرر الأرض فقط، بل نحرر المستقبل.

وضاح الشليلي 

عدن تستعيد 
بريقها

الجنوبيــة  القضيــة  تُعــدّ 
والحاســم  الحقيقي  المدخــل 
لمعالجة أزمة اليمن بشكل عام، 
وهــو ما أجمع عليــه الحكماء 
والعقــاء في البــاد منــذ عام 

1994 وحتى اليوم.
فالمظالــم التــي تعــرضّ لها 
الجنوب مــن تهميش وإقصاء 
تكن  لــم  مؤســي،  وإضعاف 
حكــراً عليه وحــده، بل طالت 
ومناطق  ومــأرب  وتعــز  تهامة 
يمنية عديدة، ما يؤكد أن اليمن 
بأكمله يعيــش أزمات متراكمة 

وقضايا متشابكة.
غير أن قوى نافذة ســعت إلى 

الجنوبية  القضية  حرف مسار 
عن جوهرهــا الوطني العادل، 
ومحاولــة اختزالهــا في إطــار 
مناطقي ضيــق، وتحويلها إلى 
أداة انتهازية تخدم مراكز نفوذ 
فاســدة في الشــمال والجنوب 
على حد سواء، تمارس الابتزاز 
الســياسي لتحقيق مصالحها 
الخاصة، على حساب المصلحة 

الوطنية العليا.
القضيــة  تبــدو  واليــوم، 
اســتعادت  وقــد  الجنوبيــة 
مســارها الصحيــح من خلال 
انعقاد مؤتمر الحوار الجنوبي–
بدعوة  الريــاض،  في  الجنوبي 

القيادة  رئيــس مجلــس  مــن 
كريمــة  وبرعايــة  الرئــاسي، 
مــن قيــادة المملكــة العربيــة 
الســعودية، في خطــوة تعكس 
إدراكًا إقليميًــا ودوليًــا لأهمية 

هذه القضية ومحوريتها.
ولا يقتصر تأثــر هذا المؤتمر 
على الجنوب فحسب، بل يمتد 
ليشــمل مســتقبل اليمن كله؛ 
إذ يترقّب اليمنيون في الشــمال 
والغــرب  والــرق  والجنــوب 
مخرجاتــه، آملــن أن تشــكّل 
أساسًــا متينًــا لمرحلة جديدة 
من الأمن والاســتقرار والتنمية 

المستدامة، بإذن الله.

وكما أســلفنا، فــإن القضية 
قضيــة  ليســت  الجنوبيــة 
منطقة أو فئة، بــل هي مفتاح 
اليمن،  الشــامل لقضية  الحل 
وبوابة العبور نحو دولة عادلة 
ومســتقرة يتطلع إليها جميع 

اليمنيين.

القضية الجنوبية

تيسير السامعي

محطات

عدن/ قيصر ياسين :
تصوير/ عصام محمد 

دشن القائم بأعمال مدير عام 
مكتب الصحة العامة والسكان 
الدكتــور  عــدن  بالعاصمــة 
طــارق عبدالحميد الشــعبي، 
بمعيــة الدكتــور محمد طاهر 
الاستشــارية  الهيئــة  رئيــس 
المخيــم  والأعصــاب،  للمــخ 
الطبــي المجانــي الأول لمرضى 
الهيئة  تنظمــه  الــذي  الصرع 
والأعصاب،  للمخ  الاستشارية 
الصحــة  مكتــب  برعايــة 
العامــة والســكان بالعاصمــة 
عــدن، بالتعــاون والشراكة مع 
النفسية  الأمراض  مستشــفى 

والعصبية - عدن. 
اليوم  مع  بالتزامن  ذلك  يأتي 
العالمــي للــرع، ويقــام لمدة 
ثلاثــة أيام ويهــدف إلى تقديم 
والمعاينة،  الكشــف،  خدمــات 
والاستشــارات الطبية، وصرف 
الأدوية المجانية لمرضى الحالات 
من  والعصبية  النفسية  الصرع 

مختلف مديريات المحافظة. 
وفي التدشــن أوضح الدكتور 
طــارق الشــعبي أهميــة هذه 
المخيمــات الطبيــة التي تهتم 

بمــرضى الــرع، وتقــدم لهم 
المســاعدة في تكاليــف العلاج، 
الظــروف  هــذه  في  خاصــة 
الصعبة التي يعيشها المواطن، 
مؤكدا أنه من أولوياتنا تخفيف 
معاناة المرضى الصحية، وتقديم 
رعايــة طبيــة مجانيــة لذوي 
والمحتاجين،  المحــدود  الدخل 
ويهدف ذلــك إلى توفير الرعاية 
المجالات،  مختلــف  في  الطبية 
من خلال إقامة هذه المخيمات 

المجانية.
مــن جانبــه، لفــت الدكتور 
محمد طاهر إلى ضرورة اهتمام 
بتطويــر  الصحيــة  المراكــز 
مســتوى الخدمــات الصحية 
والمســاهمة في تنظيم مثل هذه 
المخيمــات، مشــيدا بجهــود 
بعدن  الصحــة  مكتــب  قيادة 
النفسية  الأمراض  ومستشفى 
الهيئــة  دعــم  في  والعصبيــة 
الاستشــارية للمخ والأعصاب 

في هذا الجانب الإنساني.
عام  مديــر  التدشــن  حضر 
مستشــفى الأمراض النفسية 
عــارف  الدكتــور  والعصبيــة 
مكتــب  ومديــر  بامرحــول، 
الشــيخ  بمديريــة  الصحــة 
ومدير  زيــد،  الدكتور  عثمــان 
والمشرف  العــام  المدير  مكتــب 
العلمــي لشركات عــن الحياة 
وكونيست فارما الدكتور هشام 

بامرحول.

عدن/ نبيل عليوة: 
اخُتتمــت، في العاصمة عدن، أمس، ورشــة 
إشــهار دليل الرســائل التوعويــة الخاصة 
بالمدونــة الدولية لقواعد تســويق بدائل لبن 
الأم، التي نظمتها على مــدار ثلاثة أيام إدارة 
التغذية بقطاع الرعاية الصحية الأولية بوزارة 
الصحــة العامة والســكان، بدعــم من لجنة 
الإنقــاذ الدولية، وذلك في إطــار مشروع الحد 
من المرض والعنف وســوء المعاملة من خلال 

التمكين المنهجي.
وأكــدت الوكيــل المســاعد لــوزارة الصحة 

العامة والســكان الدكتورة إشراق الســباعي، 
خلال الورشــة التي شــارك فيها 35 مشاركًا 
أن  العلاقــة،  ذات  الجهــات  مــن  ومشــاركة 
إشــهار الدليل يُعد خطوة محورية في تنظيم 
وتوحيد الخطــاب التوعوي الخاص بالمدونة 
الدولية، بمــا يضمن إيصال رســائل صحية 
دقيقة ومبنية على أســس علمية، تســهم في 
الطبيعيــة، وتعزيز صحة  الرضاعــة  حماية 
الأم والطفل، والحد من الممارسات التسويقية 

المخالفة.
من جانبها، تناولت الوكيل المساعد لقطاع 

الرعايــة الصحيــة الأولية الدكتــورة انتصار 
جابــر، أهميــة الالتــزام باللوائــح الصحية 
الدولية، ودورهــا في تعزيز المنظومة الصحية 
الوطنية، مشيرة إلى أن تطبيق المدونة الدولية 

يُعد جزءًا من التزامات اليمن الصحية.
بدورهــا، أكدت نائــب مديــر إدارة التغذية 
بوزارة الصحة، الدكتورة مرام واكد، على أهمية 
الرضاعة الطبيعية وحليــب الأم باعتبارهما 
الأساس الأمثل لتغذية الرضع، وذلك لما لهما 
من دور حيوي في تعزيز المناعة، والوقاية من 

الأمراض، ودعم النمو السليم للطفل.

عدن/ خاص: 
ترأس مديــر أمن العاصمة عــدن، اللواء 
ركن مطهر علي الشــعيبي، أمس، في مبنى 
إدارة الأمن بمديرية خور مكسر، الاجتماع 
الدوري الموســع لمديري مراكــز الشرط في 
مديريــات العاصمــة، شــدد خلالــه على 
ضرورة تعزيز الأداء الأمني ورفع مســتوى 
فاعلية عمل مراكز الشرط بوتيرة عالية بما 
يسهم في ترســيخ دعائم الأمن والاستقرار 
والحفــاظ على الســكينة العامة ومواجهة 

الظواهر الدخيلة على المجتمع العدني.

اللــواء الشــعيبي عــى أهميــة  وأكــد 
رفــع درجــة الجاهزيــة واليقظــة الأمنية 
والاســتعداد الكامل للتعامل مع أي طارئ 
قد يمس أمن واســتقرار العاصمة، مشدداً 
في الوقــت نفســه عــى أهميــة تحســن 
العلاقــة بين رجل الأمــن والمواطن باعتبار 
المواطن شريكاً أساسياً وعنصراً مساعداً في 
المنظومة الأمنيــة، وتعزيز جهود التصدي 
للخارجين عن النظــام والقانون والعناصر 
بكافــة  الجريمــة  ومكافحــة  الإرهابيــة 

أشكالها.

وحذر مديــر أمن عــدن من أن 
الأجهزة الأمنية لن تتهاون مطلقاً 
مع كل من تسول له نفسه المساس 
بأمن عدن، مؤكداً أن رجال الأمن 
ســيواجهون بحــزم ومســؤولية 
عاليــة كل مــن يثبــت تورطه في 

زعزعة الأمن والاستقرار.
كمــا ناقــش الاجتمــاع آليات 
تعزيز التنســيق الأمني المشترك 
بين أقســام الشرط في أثناء تنفيذ 
المتواصلــة،  الأمنيــة  الحمــات 
لاسيما الحملات المتعلقة بضبط 
المخالفــة  الناريــة  الدراجــات 
والســيارات غير المرقمة ومطلقي 

الألعاب النارية.
حضر الاجتماع العميد أبو بكر جبر نائب 
مدير أمن عدن، والعميد محمد سكرة مدير 
إدارة البحث الجنائي، والعميد عدنان قلعة 
مدير شرطة الســر، والعميد عبدالســام 
القباطي مدير الرقابــة والتفتيش والعقيد 
عبدالحكيــم باتيســر مديــر العمليــات 
المشتركة، والعقيد عبد الرحمن عبد القادر 
أبــو حمدان أركان قوات الطــوارئ والدعم 
الأمني، إلى جانب عدد من الضباط وصف 

الضباط بأمن العاصمة.

خلال ترؤسه اجتماعاً بمديري مراكز الشرط.. 

مدير أمن عدن يشدد على ضرورة تعزيز الأداء الأمني وترسيخ دعائم الاستقرار

تدشين المخيم الطبي المجاني الأول لمرضى الصرع في مستشفى الأمراض النفسية بعدن

اختتام ورشة إشهار دليل الرسائل التوعوية لتسويق بدائل لبن الأم في عدن


